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«شؤون القُصر» تفتح باب الترشح
للوظائف الإشرافية الشاغرة

ليلى الشافعي

العامة  الهيئــة  أعلنــت 
لشــؤون القصــر فتح باب 
الوظائف  الترشح لشــغل 
الإشرافية الشاغرة بالهيئة، 
وذلــك مــن خلال لجنــة 
مختصــة برئاســة مديــر 
عام الهيئــة بالإنابة علياء 
الصقــر، وفقــا للضوابــط 
واللوائح المعتمدة، على أن 
يبدأ استقبال طلبات الترشح 
اعتبارا من يوم الأحد الموافق 

١ نوفمبر ٢٠٢٦ وحتى يوم السبت الموافق 
١٤ نوفمبــر ٢٠٢٦. ويأتــي هذا الإعلان في 
إطــار حرص الهيئة على ترســيخ مبادئ 
الشفافية وتكافؤ الفرص، وتعزيز معايير 
العدالة والجدارة في اختيار الكفاءات المؤهلة 
لتولي المناصب الإشــرافية، بما يسهم في 
تطوير الأداء الإداري والارتقاء بمســتوى 

العمل المؤسسي.
اللجنة حصر  وتتولــى 
الوظائف الإشرافية الشاغرة 
والإعلان عنهــا، ودراســة 
طلبات الترشح والتحقق من 
استيفاء المتقدمين للشروط 
إلــى  والمعاييــر المطلوبــة، 
جانــب تنظيــم الاختبارات 
والمقــابلات  التخصصيــة 
الشخصية، تمهيدا لاختيار 
أســس  وفــق  المرشــحين 
موضوعية ومعايير مهنية 
واضحة تضمن تكافؤ الفرص 
وتحقيق مبدأ الجدارة في شــغل الوظائف 
الإشرافية. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي 
ضمن جهودها المســتمرة لتطوير منظومة 
العمل وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، وتمكين 
الكفاءات الوطنية المؤهلة، بما يدعم تحقيق 
أهدافها الاستراتيجية ويعزز مسيرتها نحو 

التميز المؤسسي.

استقبال الطلبات من ١ إلى ١٤ نوفمبر المقبل

علياء الصقر

٢٩ مشروعاً لمعالجة النفايات والاستفادة منها
كونا: قدمت وزيرة الدولة 
التنمية والاستدامة  لشــؤون 
د.ريم الفليج عرضا مرئيا أمام 

جهود الدولة لتعزيز الاستدامة 
البيئية والمحافظة على الموارد 
الطبيعية والحــد من التلوث 

مجلس الوزراء بشأن التقارير 
الدورية لسبل معالجة النفايات 
والاستفادة منها وذلك في إطار 

وتطوير منظومة إدارة النفايات 
وتعظيم الاستفادة منها وفق 

أحدث الممارسات العالمية.
وقالت الفليج لـ «كونا» ان 
العرض تضمن استعراض ٢٩

مشروعا لدى الجهات الحكومية 
المعنية والموقف التنفيذي لكل 
الزمنية  مشــروع والجــداول 
المحــددة للتنفيــذ إلــى جانب 
أبرز المعوقات والتحديات التي 

تواجه إنجاز المشاريع.
وأضافت الفليج أن العرض 
تناول جهــود الهيئــة العامة 
للبيئــة في تطويــر منظومة 
إلكترونيــة موحــدة لمتابعــة 
المشاريع بما يسهم في تعزيز 
التنسيق بين الجهات الحكومية 
الاختصاصــات  وتوضيــح 
الالتــزام بالجداول  ومتابعــة 
الزمنية المحددة دعما لتحقيق 

أهــداف الاســتدامة البيئيــة. 
وذكرت أنها استعرضت مسارات 
الاستفادة من النفايات والتي 
تشــمل إعادة التدوير وإنتاج 
الوقود البديل وإعادة استخدام 
المياه المعالجة ومعالجة مختلف 
أنــواع المخلفــات بمــا يدعــم 
الاقتصــاد الدائــري ويحد من 
الهدر ويرفع كفاءة اســتخدام 
المــوارد الطبيعيــة ويعــزز 

استدامتها.
وأشــارت إلى أن ذلك يأتي 
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 
(٩٠٥ ثانيا) الصادر بتاريخ ٢٠

أغسطس ٢٠٢٤ وضمن الجهود 
الحكوميــة لتطويــر منظومة 
متكاملــة ومســتدامة لإدارة 
النفايــات وتعزيز الاســتفادة 
منها بما يخدم الأهداف البيئية 

لدولة الكويت.

«البيئة»: تحديث «الخطة الوطنية لمكافحة
التلوث البحري بالزيوت والمواد الخطرة»

ضمن منظومة وطنية متكاملة لإدارة المخاطر البيئية

وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة د.ريم الفليج والمدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل العميد ركن بحري الشيخ مبارك علي اليوسف ومدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني 
ورئيسة قسم رصد مياه البحر م. لجين الصايغ والحضور                                                                                                                                               (ريليش كومار)

وزيرة الدولة لشــؤون التنمية والاســتدامة د.ريم الفليج تكرم المدير العام للإدارة العامة لخفر 
السواحل العميد ركن بحري الشيخ مبارك علي اليوسف

دارين العلي

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية 
والاستدامة د.ريم الفليج عن بناء منظومة 
وطنية متكاملــة لإدارة المخاطر البيئية، 
تقــوم على تحديــد المخاطــر، ووضوح 
الأدوار والمســؤوليات، وتبادل البيانات، 
ومتابعــة مســتوى الجاهزيــة الوطنية 

وخطط الاستجابة.
وقالت الفليج، خلال حضورها ورشة 
العمــل الخاصة بالاعلان عن الانتهاء من 
إعداد «الخطــة الوطنية لمكافحة التلوث 
البحــري بالزيوت والمواد الخطرة» التي 
نظمتها الهيئة العامة للبيئة، ان بناء هذه 
المنظومــة جاء في اطــار تكليف مجلس 
الوزراء بالتنسيق مع الجهات الحكومية 
المعنية لمتابعة مستوى الجاهزية الوطنية 
للتعامــل مع المخاطــر البيئية المحتملة، 
وموافاة مجلــس الوزراء بتقارير دورية 
بشــأن مســتوى الجاهزيــة والإجراءات 
المتخذة، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية 
الراهنة. ولفتت إلى ان هذه الجهود شملت 
إعداد السجل الوطني للمخاطر البيئية، 
وحصر ثمانية مخاطر رئيسية وتصنيفها، 
وتحديد مسارات الاستجابة لها، بما يدعم 
التخطيط المسبق ويحمي الموارد الطبيعية 

ويضمن استدامتها.
وأوضحت ان تحديث خطة الطوارئ 
الوطنيــة للاســتجابة لحــوادث التلوث 
البحري يأتي استكمالا لجهود الدولة في 
هذا المجال، وترجمة لأهداف الاســتدامة 
البيئية إلى إجراءات عملية حيث عملت 
الهيئة العامة للبيئة، بالتعاون مع الجهات 
المعنية، على تطوير الخطة وتوسيع نطاقها 
لتشــمل المواد الخطرة والضارة، تعزيزا 
لقدرة الدولة على حماية بيئتها البحرية 

والحد من الآثار التي تهدد استدامتها.
واشــارت إلــى ان فاعلية هذه الخطة 
تعتمد على سرعة الإبلاغ، وجاهزية الفرق 
والمعدات، وكفاءة التنسيق الميداني، مؤكدة 
أهمية التدريب المستمر للكوادر، وتنفيذ 

بصفتها السلطة البحرية، يمثل مسؤولية 
وطنية تعتز بتحملها، مؤكدا الالتزام بأدائها 
بالتعاون والتنســيق مع جميع الجهات 

المشاركة.
وأضــاف أن الإدارة العامــة لخفــر 
السواحل، بحكم طبيعة مهامها وانتشار 
وحداتها البحرية المختلفة على مدار الساعة 
في البحــر الإقليمي الكويتــي والمنطقة 
الاقتصادية الخالصة، تضطلع بدور أساسي 
في الاستجابة الأولية للحوادث البحرية، 
من خلال تلقي البلاغات وتمرير الإشعارات 
وتفعيل إجراءات التنســيق مع الجهات 
المختصة، بما يضمن سرعة التعامل مع 

الحوادث منذ لحظاتها الأولى.
ولفت إلى أن هذا الدور يمتد إلى دعم 
العمليات الميدانية، وتسهيل وصول فرق 
الاستجابة والمعدات إلى مواقع الحوادث، 
وتجاوز العقبات التــي قد تواجه تنفيذ 
المهام في البحر أو على الساحل، إلى جانب 
تنسيق الموارد المتاحة لدى الجهات المشاركة 
وفقا لمتطلبات العمليات واحتياجات قائد 

الاستجابة في الموقع.
وأكــد أن قوة الخطة تكمن في التزام 
كل جهة بدورها والقدرة على العمل ضمن 
منظومة وطنية واحدة تجمعها إجراءات 
واضحــة وهدف مشــترك، مشــددا على 
أن فاعليتهــا تتطلب اســتمرار التدريب 

والتماريــن المشــتركة، والاســتفادة من 
الــدروس المســتخلصة مــن الحــوادث، 
والمحافظة على جاهزية الأفراد والمعدات.

وقــال ان حمايــة البيئــة البحريــة 
والمحافظــة علــى مواردهــا ومقدراتهــا 
مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب العمل 
بــروح الفريق الواحــد، والتزام كل جهة 
بواجباتهــا واختصاصاتهــا ضمن إطار 

مؤسسي منظم.
وأكــد التــزام الإدارة العامــة لخفــر 
السواحل بأداء الدور المنوط بها في رئاسة 
الخطة، والعمل مع الشــركاء من الجهات 
الحكوميــة والقطاعات المعنيــة لتعزيز 
الجاهزية وتطوير قدرات الاستجابة، بما 
يسهم في حماية البيئة البحرية وصون 

المصالح الحيوية لدولة الكويت.
بدورهــا، أكدت رئيســة قســم رصد 
مياه البحــر م. لجين الصايغ أن تحديث 
الخطة الوطنية للاستجابة لحوادث التلوث 
البحري في الكويت يستهدف رفع الجاهزية 
الوطنية، وتطوير آليات الإبلاغ والتنسيق 
وتعبئة الموارد، بما يواكب المســتجدات 
التشريعية والمؤسسية والفنية، ويوسع 
نطاق الاستجابة ليشمل التلوث النفطي 

والمواد الخطرة والضارة.
وأوضحت أن أبرز ما استجد في الخطة 
هو تطوير منظومة الاستجابة وتوضيح 
أدوار الجهات المعنية ومسؤولياتها، بما 
يضمن تكامل الجهود وسرعة التعامل مع 
الحوادث، مشــيرة إلى أن الخطة تعتمد 
ثلاثة مستويات للاستجابة، وفقا لحجم 

الحادث والإمكانات المطلوبة.
 (١ Tier) وبينــت أن المســتوى الأول
يعتمد على الإمكانات المتاحة لدى الجهة 
المعنية فــي موقع الحادث، فيما يشــمل 
٢) الاستعانة بدعم  Tier) المستوى الثاني
إضافي من جهات قريبة لتعزيز عمليات 
الاحتواء والمكافحة. أما المستوى الثالث 
٣) فيشــمل الاستجابة الوطنية أو  Tier)
الدولية الموســعة عندما تتطلب طبيعة 

الحادث إمكانات أكبر.

التمارين المشتركة، وتقييم جاهزية الجهات 
المعنية وتحديث خطط الاستجابة بصورة 
دورية بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة 
لحوادث التلوث البحري، وسرعة احتوائها، 
والحد مــن آثارها على البيئــة البحرية 

ومواردها الطبيعية.
بدوره، قال المدير العام للإدارة العامة 
لخفر السواحل العميد ركن بحري الشيخ 
مبارك علي اليوسف ان هذه الخطة تمثل 
خطــوة مهمة نحو تعزيز منظومة الأمن 
والسلامة البحرية ورفع مستوى الجاهزية 
الوطنيــة للتعامــل مع حــوادث التلوث 
البحري، معربا عن شكره وتقديره للهيئة 
العامة للبيئة وجميع الجهات المشــاركة 
فــي تحديث الخطــة، على مــا بذلوه من 
جهود وما أبدوه من تعاون في إنجاز هذا 

العمل الوطني.
وأوضح أن أهمية الخطة الوطنية تكمن 
في كونها إطارا موحدا ينظم مسؤوليات 
الجهات المشــاركة، ويحدد آليات الإبلاغ 
والتنسيق والاستجابة، بما يضمن سرعة 
اتخاذ الإجــراءات اللازمة وكفــاءة إدارة 

العمليات عند وقوع الحوادث.
وأشــار إلــى أن تولــي الإدارة العامة 
لخفر الســواحل رئاسة الخطة الوطنية 
لمكافحة التلوث البحري بالزيوت والمواد 
الخطرة، استنادا إلى مهامها واختصاصاتها 

الفليج: متابعة مستوى الجاهزية الوطنية للتعامل مع المخاطر البيئية المحتملة
اليوسف: حماية البيئة البحرية والمحافظة على مواردها مسؤولية وطنية مشتركة

يوم الهلال الأحمر يجسد  وحدة الرسالة الإنسانية

كونا: أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال 
الأحمــر خالــد المغامس أن يوم الــهلال الأحمر 
الخليجي يجسد وحدة الرسالة الإنسانية لدول 
مجلس التعاون الخليجي ويعكس عمق التعاون 
والتكامــل بين هيئات وجمعيات الهلال الأحمر 
الخليجية في تعزيز الجهود الإغاثية وتوسيع 
نطاق الاســتجابة للاحتياجات الإنســانية في 
مختلف أنحاء العالم. وقال المغامس لـ «كونا» 
بمناسبة احتفال الجمعية بيوم الهلال الأحمر 
الخليجــي الذي يصادف ٢٣ أكتوبر من كل عام 
تحت شعار «عطاء خليجي بلا حدود» إن هذه 
المناسبة تعكس ما يجمع دول مجلس التعاون 

مــن قيم التضامــن والتكافل والعطــاء وتؤكد 
الدور الحيوي للمؤسسات الإنسانية الخليجية 
في مســاندة المتضررين من الأزمات والكوارث 
وترســيخ مبادئ العمل التطوعي. وأوضح أن 
الجمعيــة أقامت بهذه المناســبة أركانا خاصة 
لكل دولة خليجية تســتعرض من خلالها أبرز 
أعمال وإنجازات هيئات وجمعيات الهلال الأحمر 
الخليجية عبر الصور واللوحات الفنية والأفلام 
الوثائقية التي توثق جهودها الإغاثية والإنسانية 
إلى جانب مشاركة فنانين متخصصين في الرسم 
الحــي بالتعاون مع نقابة الفنانين والإعلاميين 

الكويتية.

رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر خالد المغامس خلال الاحتفال بيوم الهلال الأحمر الخليجي

«التطبيقي» و«النفط»: اتفاقيتان لتوظيف الكفاءات 
الوطنية في التمريض والطوارئ الطبية

عبدالله الراكان

وقعــت الهيئــة العامة للتعليــم التطبيقي 
والتدريــب وشــركة نفــط الكويــت اتفاقيتين 
لتعزيــز فــرص توظيف خريجــي تخصصي 
التمريــض والطــوارئ الطبية في مستشــفى 
الشركة بالأحمدي. وأكد مدير عام الهيئة د.حسن 
الفجام، في تصريح صحافي بالمناسبة أمس، أن 
الاتفاقيتين تجسدان حرص الهيئة على تعزيز 
شراكاتها مع مؤسسات الدولة والقطاع النفطي 
ومواءمة مخرجاتها التعليمية والتدريبية مع 
الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مشيرا إلى 
أن توفيــر فرص وظيفيــة للخريجين وتأهيل 
الكفــاءات الوطنية فــي التخصصات المطلوبة 

يمثلان أولوية في توجهات الهيئة.
من جهتــه، بين نائــب الرئيــس التنفيذي 
للشؤون الإدارية والمالية في شركة نفط الكويت 
وليد الربيعان في تصريح مماثل أهمية التعاون 
مع الهيئة في استقطاب الكفاءات الكويتية المؤهلة 
والاســتفادة من مخرجاتهــا لتلبية احتياجات 

الشركة من التخصصات الصحية.
وأوضــح الربيعــان أن الاتفاقيتين تدعمان 
جهود توظيف الكوادر الوطنية وسد الاحتياجات 
الوظيفية في التخصصات المستهدفة، فضلا عن 
فتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون بين الجانبين 
بما يعزز فرص الخريجين في الالتحاق بسوق 
العمل ويسهم في توفير الكفاءات اللازمة لدعم 

الخدمات الصحية في الشركة.

مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حســن الفجام ونائب الرئيس التنفيذي للشــؤون الإدارية 
والمالية في شركة نفط الكويت وليد الربيعان وعدد من الحضور لدى توقيع الاتفاقيتين


